
الأنظمة السیاسیة من حیث تولیة رئاسة الدولة                 محاضرات في مقیاس الانظمة السیاسیة     

  المقارنةالسیاسیة  أنواع النظم

الذي تقسم من خلاله، فتقسم  تبعا للأساستتعد الأنظمة السیاسیة في الوقت الحاضر وتختلف 
  :من

 من حیث خضوعها للقانون الى أنظمة استبدادیة وأخرى قانونیة -
 الدولة الى انظمة ملكیة وأخرى جمهوریة رئاسة تولیةومن حیث طریقة  -
ومن حیث مصدر السیادة الى أنظمة فردیة، وانظمة أقلیة أو ارستقراطیة أو أولیغارشیة،  -

والأنظمة الدیمقراطیة تقسم بدورها حسب كیفیة ممارسة السلطة إلى . وأنظمة دیمقراطیة
 .دیمقراطیة مباشرة، ودیمقراطیة غیر مباشرة أو نیابیة، ودیمقراطیة شبه مباشرة

السلطات إلى أنظمة رئاسیة، وأنظمة برلمانیة، ومجلسیة ومن حیث مبدأ الفصل بین  -
 .حكومة الجمعیة"

  
  الأنظمة السیاسیة من حیث تولیة رئاسة الدولة: أولا

  

تقسم الأنظمة السیاسیة من خلال معیار طریقة تولیة رئاسة الدولة، إلى أنظمة ملكیة و أخرى 
  جمهوریة

  :التعریف بالنظامین - 1

، لمدة غیر محدودة وهو الذي یتولى رئیسه الأعلى السلطة عن طریق الوراثة :النظام الملكي -أ
ویسمى هذا الرئیس بالملك، . فیه أحد لمدى الحیاة یشاركهباعتبار ذلك حقا متوارثا لا 

 .الامبراطور، القیصر، السلطان، الأمیر، الشاه، الدوق، أو غیر ذلك من الألقاب

، سواء إذا كانت سلطات الملك محددة في الدستور، ویحكم وفقه، دستوریاویكون النظام الملكي 
حیث لا یكون العاهل ملزمًا بموجب  وهو عكس نظام الملكیة المطلقة،. كان مدونا أو عرفیا

  .وهو المصدر الوحید السلطة السیاسیة ،الدستور
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موقعه عن فیقصد به النظام الذي یصل فیه الرئیس الأعلى إلى : النظام الجمهوريأما  - ب
  .طریق الانتخاب، على أن یمكث في هذا المنصب مدة محددة

  :الفروق بین النظام الملكي والنظام الجمهوري - 2

كیفیة اسناد السلطة إلى رئیس الدولة، : تتجلى الفروق الأساسیة بین هذین النظامین، من حیث
  .ومن حیث المسؤولیة الرئاسیة في كل منهما

  :في النظامین الملكي والجمهوري كیفیة اسناد السلطة -أ

أبا عن العرش إذ تتم وراثة . یتولى رئیس الدولة في النظام الملكي سلطاته عن طریق الوراثة - 
، بینما یضطلع رئیس الجمهوریة بالسلطة من خلال ، ولمدة غیر محددةفي نطاق أسرة معینةجد 

  .لمدة محددة في الدستور ، ولكنالانتخاب، أي عن طریق إرادة المواطنین في الدولة

تهتم دساتیر الدول الملكیة ببیان كیفیة توارث العرش، وتنظیم مسألة الوصایة وغیرها من  - 
في حین تتجه دساتیر الدول الجمهوریة إلى تنظیم طریقة  .المسائل الخاصة بالنظم الملكیة

د العهدات إن انتخاب رئیس الجمهوریة، من حیث شروط الترشح، وتحدید مدة الرئاسة، وعد
  .وجدت

للملوك حقوقا تسمى الامتیازات الملكیة تختلف عن حقوق الافراد، بینما لا یتمتع رؤساء  - 
  .الجمهوریة بهذه الامتیازات

الملوك مستقلین عن تأثیر الأحزاب السیاسیة على اعتبار أنهم یحتلون مركزا أسمى  یكون - 
منها، في حین یستند رؤساء الجمهوریة علیها للوصول إلى السلطة، مما یقلل من استقلالیتهم في 

  .اتخاذ القرارات

  :متبع في الدولةتختلف الدساتیر في أسالیب اختیار وانتخاب رئیس الجمهوریة تبعا لنظام الحكم ال

ویكون ذلك من قبل الشعب مباشرة دون وسیك، انتخاب  :الانتخاب بواسطة الشعب -   
أو بطریقة غیر مباشرة، حیث یقوم الشعب بانتخاب مندوبین . ، مثل الجزائر)درجة واحدة(مباشر 
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على (هم الذین یتولون اختیار رئیس الجمهوریة، انتخاب غیر مباشر " هیئة ناخبة"عنهم 
  .1962، فرنسا قبل سنة ، مثلما هو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة)جتیندر 

یؤخذ على هذا الأسلوب أن الرئیس المنتخب بهذه الطریقة یجنح الى الاستبداد بالسلطة، ویطغى 
  .على اختصاصات البرلمان

   :البرلمانالانتخاب بواسطة  -
دستور بانتخاب رئیس الجمهوریة، مثل  ،یستقل البرلمان في الدول ذات النظام البرلماني

غیر ... المانیا، ایطالیا. 1926الدستور اللبناني لسنة ، 1875الجمهوریة الثالثة الفرنسي لسنة 
أنه یؤخذ على هذا الاسلوب أن یكون الرئیس ضعیفا في مواجهة البرلمان، وتوقع البلاد في 

  .أزمات سیاسیة
  :ان معاالانتخاب بواسطة الشعب والبرلم -

لجأت بعض الدساتیر إلى الجمع بین الشعب والبرلمان في انتخاب رئیس الجمهوریة، بحیث یقوم 
البرلمان بترشیح شخص معین لمنصب الرئاسة على أن یعرض بعد ذلك على الاستفتاء، ومثاله 

  .1971، 1964، 1956ما سارت علیه مصر في دساتیرها لسنوات 
  :مسؤولیة رئیس الدولة - ب

المسؤولیة الجنائیة أو السیاسیة  للملك كقاعدة عامة، إذ تنص عادة  انعدامتقرر الدساتیر الملكیة 
وهذا یعني عدم مسؤولیته عن اعماله، حتى لو كانت تمثل . على أن ذات الملك مصونة لا تمس

  ).الوزارة(ومن الناحیة السیاسیة فالمسؤولیة تقع على عاتق الحكومة  .جرائم جنائیة
رئیس الجمهوریة، فمسؤول عما یرتكبه من جرائم عادیة على غرار بقیة افراد الشعب، كما أما 

  .یسأل جنائیا عن الأعمال المتصلة بوظیفة إذا ما شكلت جرائم، مثل جریمة الخیانة العظمى
أما بالنسبة لدساتیر الدول الجمهوریة فتختلف بخصوص تقریر المسؤولیة السیاسیة لرئیس 

تكتفي بعض هذه الدساتیر بتقریر مسؤولیته الجنائیة فقط دون المسؤولیة السیاسیة  إذ. الجمهوریة
في حین تقرر أخرى مسؤولیة رئیس الجمهوریة . التي تتولاها الحكومة، مثل الدستور اللبناني

  .السیاسیة، وتتیح عزله من منصبه قبل انتهاء عهدته

 


